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قانونُ التحكيمِ الجديد – البحَرَين

لóقد صóدرَ قóبلَ أشهóُرٍ قóانóونٌ جóديóدٌ لóلتحكيمِ فóي البَحóريóنِ، ويóنصì هóذا الóقانóونُ عóلى سóَريóانِ أحóكامِ قóانóونِ اRونسóيترال 
الóنموذجóيë لóلتحكيمِ الóتجاريë الóدولóيë – الóذي èº إرفóاقُ نóصëه مóع الóقانóونِ – عóلى كóلóE ëكيمٍ أيóèاً كóانóتْ طóبيعةُ الóع#قóةِ 

الóقانóونóية الóتي يóدورُ حóولóَها الóنëزاعُ إذا كóان هóذا الóتحكيمُ يَجóري فóي ≤óلكةِ البحóريóنِ أو خóارجóَها واتóèفقَ أطóرافóُه عóلى 
إخضاعِه Rحكامَ القانونِ النموذجيë ا@ُرفَق.  

 èº ،ëيóنموذجóيترال الóونسRونِ اóقانóل èيóرفóeلَ واóكامóصَ الèنóتمدَ الóذي اعóدِ- والóديózا ëنيóريóونِ البحóقانóذا الóب هóِوجóَÜو
إلóغاءُ الóبابِ الóسابóعِ اóBاصë بóالóتحكيمِ وا@óادèة (۲٥۳) مóن قóانóونِ ا@óُرافóعاتِ ا@óَدنóيèة والóتجاريóèة الóصادرِ بóا@óرسóومِ بóقانóونِ رقóْم 

(۱۲) لóسَنة ۱۹۷۱ م، وكóذلóك èº إلóغاءُ قóانóونِ الóتحكيم الóتجاريë الóدولóيë الóصادرِ بóا@óرسóومِ بóقانóون رقóْم (۹) لóسَنة 
۱۹۹٤ م. 

"ا,ونسóيترال" هóيَ ózنةُ اR‘ِ ا@تèحóِدة لóلقانóونِ الóتجاريë الóدولóيë، وهóيَ هóيئةٌ فóرعóيèةٌ تóابóعةٌ للجóمعيèةِ الóعامóèةِ لó≥ُ‘َِ ا@تèحóِدةِ. 
وهóذه الóلجنةُ تóؤدëي دوراً مóُهمèاً فóي EسWóِ ا%طóار الóقانóونóيë لóلتجارةِ الóدولóيèةِ مóن خó#لِ إعóدادِ نóصوصٍ تشóريóعيّةٍ دولóيèةٍ؛ 
لóóكي تسóóتخدِمóóَها الóóدولُ فóóي óóEديóóثِ قóóانóóون الóóتجارة الóóدولóóية، ونóóصوصٍ غóóيرِ تشóóريóóعيّةٍ؛ لóóكي تسóóتخدمóóَها اRطóóرافُ 
الóتجاريóة فóي الóتفاوضِ عóلى ا@óعامó#تِ. و(الóنصوصُ التشóريóعية) تóتناولُ الóبيعَ الóدولóيè لóلبضائóعِ، وتóسويóةَ الóنëزاعóاتِ 
الóتجاريóةَ الóدولóيةَ، óÜا فóي ذلóكَ كóلèاً مóن (الóتحكيمِ والóتوفóيق، والóتجارة ا,لóكترونóية، وا%عóسار -óÜا فóي ذلóك ا%عóسار 
عóبر اóeدود، والóنقلِ الóدولóي لóلبضائóع، وا@óدفóوعóات الóدولóية..)، أمóّا (الóنصوصُ غóيرُ التشóريóعيةِ) فóتشملُ قóواعóدَ تóتعلèقُ 

بóا,ضóط#عِ عóلى إجóراءاتِ الóتحكيمِ والóتوفóيق، ومóذكóèراتٍ بóشأنِ تóنظيم ا%جóراءات الóتحكيميةِ وا,ضóط#عِ بóها... 
إلخ. 

 ëيóرفóeا ëصèنóتمادِ الóاعóتْ بóامóتي قóيدة الóوحóةُ الóدولóي الóن هóريóالبح èعتقدُ أنóون èيóنموذجóونَ الóقانóدرتِ الóيترال" أصóا,ونس"
والóكامóلِ لóلقانóونِ الóنموذجóيë لóلتحكيمِ الóتجاريë الóدولóيë الóصادرِ مóن اRونسóيترال فóي عóام ۱۹۸٥ م وتóعديó#تóِه ا@óعتمَدة 
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فóي عóام ۲۰۰٦م. وبهóذا ا,عóتمادِ فóإنّ البحóريóن  جóعلتِ الóقانóونَ الóنموذجóيè عóبارةً عóن التشóريóعِ "الóوطóني" الóصادرِ 
لóتقنWِ كóلë مóا يóتعلèقُ بóالóتحكيمِ فóي البحóريóن. وفóي هóذا اóُBصوصِ نóقول: إنّ ا@óذكóèرةَ ا%يóضاحóيةَ الóصادرةَ مóن أمóانóة 
"اRونسóيترال"، وا@óُرفóقةَ مóع الóقانóونِ الóنموذجóيّ لóم تóُطالóِبْ بóتبنëي الóنصë اóeرفóيë لóلقانóونِ الóنموذجóيë؛ بóل اكóتفتْ بóأنْ 
يóُشكëلَ الóقانóونُ الóنموذجóيì أسóاسóاً سóليماً %صóدارِ الóقانóون الóوطóنيë؛ لóيتمóE èقيقُ (ا,تóëساقِ، والتحóديóثِ، والóتحسìنِ) 

ا@نشودِ للقوانWِ الوطنيèة التي تصدرُ لتقنWِ التحكيم في كلë بلدٍ.  
والهóدفُ ا@óنشود مóن هóذا الóتصوìرِ هóو الóعملُ عóلى تóوافóُقِ اæراءِ فóي الóعالóَم أجóمعَ بóشأنِ ا@óبادئِ وا@óسائóلِ ذات اRهóمëيèة 
التي Eكمُ (مجا,تِ و≤ُارساتِ) التحكيمِ الدولي. وكلì هذا سعياً نحوَ (Eقيقِ العدالةِ الناجزة في رُبوعِ العالَم). 

 Wóóكبير بóóتفاوتِ الóóةِ الóózعاóóدفِ مóóبه "ëيóóنموذجóóونِ الóóقانóóدار "الóóدادِ وإصóóلى إعóóصٍ ع#óóإخóóدةُ بóóا@تح َُ‘ُRملتْ اóóقد عóóل
الóقوانWóِ الóوطóنية اóBاصóèةِ بóالóتحكيمِ. وقóَد أظهóرَ كóلì هóذا اóeاجóةَ مóن أجóلِ الóعملِ؛ لóيتمè (التحسWóُ وا@óُواءمóة)؛ وخóاصóèةً 

بóعدَ أن اتóèضحَ أنّ (الóقوانWóَ الóوطóنيèة - فóي كóثيرٍ مóن اRحóيانِ - غóيرُ مó#ئóمةٍ عóلى ا%طó#قِ لóلقضايóا الóدولóيةِ). وعóدمُ 
óDاوُزِ هóذا الóوضóعِ - مóن دونِ شóكµ - يóُعتبَرُ مóُحبطِاً لóلمُتطلëعWَ لóلعدالóةِ الóناجóزة؛ بسóببِ وجóود قóوانWóَ وطóنيةٍ قóاصóرة -

عفا عليها الزمنُ -؛ ≤ّا يجعلُها , تؤدëي الغرضَ ا@نشود بأيë درجةٍ. 
إنè أمóانóةَ "اRونسóيترال" تóُطالóِبُ الóدولَ كóافóّةً بóا,سóتِرشóادِ بóالóقانóون الóنموذجóيR ëقóصى درجóةٍ ≤óُكنةٍ؛ لóيتمóD èاوزُ الóصëعابِ 
 èيóنموذجóونَ الóقانóتْ الèبنóن تóريóنا: أنّ البحèيóما بóظُ كóِح#óُكنْ نóنية؛ ولóوطóال Wóقوانóي الóاتِ فóت#فóقصورِ وا,خóبَ الóوانóوج

بـ(نóóصëه ورُوحóóِه) كóóامóó#ً، ومóóن دونِ أي (حóóذفٍ أو تóóعديóóلٍ أو إضóóافóóةٍ) وكóóما يóóقولóóونَ "قóóطع ولóóصق"..."كóóت آنóóد 
 ëيóنموذجóون الóقانóي الóيهِ فóارةُ إلóتِ ا%شóè• اóث#ً مóنها مóر مóُذكóدة. نóديóاتٌ عóعوبóُعِ صóوضóذا الóثلِ هó@ ِطبعóالóت"... وبóبيس

مóن عóدèةِ خóياراتٍ بóخُصوصِ "اتóفاقِ الóتحكيم"؛ وذلóك لóتوفóيرِ الóبدائóل، وهóذا قóد يóكونُ جóائóزاً فóي "قóانóونٍ ¡óوذجóيµ"؛ 
ولóكنْ فóي الóقوانWóِ الóساريóة يóتمì  ذِكóْرُ ا,خóتيارِ ا@óناسóبِ فóقط بóد,ً عóن ا%شóارةِ لóعدèةِ خóَياراتٍ فóي صóُلْبِ الóقانóون. وأيóضاً 

يóُ#حóظُ أنّ الóقانóونَ الóنموذجóيè يُشóير "للسóلطةِ اRُخóْرى" فóي عóدèةِ مóواد، وا@óقصودُ بóها هóي تóلك "السóلطةُ" ا@óطلوبُ 
مóóنها اتóóëخاذُ إجóóراءاتٍ مóóُعيèنةٍ مóóُتعلëقةٍ بóóالóóتحكيم؛ ولóóكن كóóان يóóنبغي عóóلى الóóقانóóونِ الóóوطóóنيë ذِكóóْرُ اسóóمِ هóóذه السóóلطةِ 

بالتحديدِ، وليس ا%شارةَ لكلمةِ "السلطةُ اRُخرى" غيرِ ا@عروفة. 
إنّ الóتحكيمَ وهóو إرادةُ اRطóرافِ يóتمì الóلجوءُ إلóيه كóبديóلٍ لóتسويóةِ ا@óنازَعóاتِ الóتي قóد óEدثُ بWó اRطóرافِ بóعيداً عóن 
ا∞óاكóمِ وعóبرَ الóتحكيمِ كóبديóلٍ مóختارٍ مóُتèفقٍ عóليه. ومóِن ا@óُلحوظِ: أنè الóقانóونَ الóنموذجóيè مóنحَ الóعديóدَ مóن الóص#حóياتِ 

اóBاصóèة بـ (الóتحكيمِ وهóيئةِ الóتحكيم لóلمَحاكóِم)؛ أيّ: أنّ الóقانóونَ - وبóالóرغóمِ مóن أنóèه يóُقنëنُ الóتحكيمَ - لóكنèه فóي 
الóوقóتِ نóفسِه , يóُعطي هóذا الóتحكيمَ  السóلطاتِ الóضروريóةَ كóافóّةً، ويóحتفظُ بóبعضِ هóذه السóلطاتِ لóلمحاكóِم. و@óنحِ 

الóتحكيمِ الóقوèةَ الóدافóعةَ؛ فóإنóèنا نóرى مóن اRفóضلِ مóنحَ السóلطاتِ الóضروريóة لـ(∞óكèمِ الóفردِ، أو لهóيئةِ الóتحكيم) بóد,ً عóن 
Dاوزهِم ومَنحِ سُلطاتِهم للمحاكِم وبهذا ¡نحُ التحكيمَ  الدافعَ ا@طلوبَ كلèه للقيام بالدَورِ ا@نشودِ. 
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 مóóِن دونِ شóóكµ: هóóُناك أمóóورٌ مóóعيèنةٌ يóóجبُ أن تóóُباشóóِرَهóóا ا∞óóاكóóِمُ فóóقط؛ وهóóي تóóلكَ اóóeا,تُ ا@óóتعلëقةُ óóُÜساعóóدةِ هóóيئة 
الóóتحكيم فóóي اRوامóóرِ الóóوقóóتيèة وا%جóóراءاتِ الóóتحفìظيèةِ، وبóóعدَ ذلóóك تóóكملةَ ا,جóóراءاتِ كóóافóóèةً وا@óóتعلëقةِ بóóتنفيذِ قóóراراتِ 
الóتحكيم. فóي هóذه اóeا,تِ هóناكَ ضóرورةٌ حóتمية لóلìجوءِ لóلمحاكóِم وضóرورةٌ بóالóغةٌ لó#سóتعانóةِ بóا∞óاكóِم ؛Rنóّها ذاتُ 
أسóóنانٍ، و•óóلكُ الóóصè#حóóيèاتِ óóَÜوجóóبِ الóóقانóóون، وعóóدا ذلóóك فóóلنَترْكóóُه لóóلتحكيمِ وهóóيئاتِ الóóتحكيم. كóóما يóóُ#حóóظُ أنّ 
الóقانóونَ الóنموذجóيè، وفóي خóضèمِ مóَنحِه بóعضَ الóص#حóياتِ لóلمحاكóِم؛ فóإنóّه فóي الóوقóتِ نóفسِه يóُتيحُ لهóيئاتِ الóتحكيم 
. وقóóد يحóóدثُ مóóِن هóóذا الóóوضóóعِ  تóóعارضٌ بWóóَ قóóراراتِ ا∞óóاكóóِم  ëيóóنهائóóقرار الóóدارِ الóóتى إصóóتحكيمِ؛ حóóي الóóتمرارَ فóóا,س

وقراراتِ التحكيم. فمَا الوضعُ عند حدوثِ مثل هذا التعارُض؟ 
ولóلتدلóيلِ عóلى هóذا الóتعارضِ - مóث#ً -: نóذكóرُ ا@óادèةَ الóتي تóتناولُ إجóراءاتِ ردë ا∞óُكèمِ؛ حóيث يóجوزُ لóلطرفِ الóذي طóلبَ 

"ردè ا∞óكمّ" الóتقدìمَ فóي الóوقóتِ نóفسِه لóلمحكمةِ؛ ,تóëخاذِ قóرارٍ بóشأنِ هóذا الóردë؛ ولóكنè ا@óادèةَ تóنصì عóلى أنّ هóذا , يóُوقóِفُ 
إجóóراءاتِ الóóتحكيم الóóذي يóóجوزُ أن يسóóتمرè حóóتى إصóóدارِ الóóقرار الóóنهائóóيë؛ فóóهُنا قóóد يحóóدُث تóóعارضٌ بWóó الóóقراراتِ 

(الصادرة، أو التي  تصدرُ من ا∞كمةِ، أو التي تصدرُ من التحكيم)؛ فما الوضعُ إذا حدثَ هذا التعارضُ؟ 
 .ëكْرِ أنْ نقولَ: إنّ هناك حا,تٍ أُخرى ≤اثلةً مذكورةً في القانونِ النموذجيëديرِ بالذzومِن ا

نóóقطةٌ أخóóيرةٌ: نóó#حóóظُ أنّ صóóياغóóةَ الóóقانóóونِ الóóنموذجóóيë , تنسجóóِمُ فóóي بóóعض اóóeا,تِ مóóع الóóصياغóóةِ ا@óóتèبعةِ والóóسائóóدةِ 
. ولóِغَرَضِ óEقيقِ ا,نóسجامِ بWó التشóريóعاتِ كóان مóن اRفóضلِ إعóادةُ صóياغóةِ  وا@óُتعارَف عóليها فóي التشóريóعاتِ البحóريóنيةِ

القانون النموذجيë؛ حتى تكونَ الصياغةُ م#ئمةً ومنسجمةً مع لُغةِ الصياغةِ السائدة في البحرين...  
هóذه بóعضُ الóنقاطِ الóتي رأيóنا ضóرورةَ ا%شóارةِ إلóيها بóعد اطó#عóِنا عóلى قóانóونِ الóتحكيم اózديóد فóي البحóريóن، ونóأمóلُ أن 

تُلقيَ بعض الضوءِ على ما تضمèنَه هذا القانونُ اzديد. هذا وباõِ التوفيقُ. 
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